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ال السؤ

ده أحتمال هل حصلت ح عن ي ، أي أصب ي الماض ه ف ما حصلت من ها رب ن ك أ ر ، وش ها كف ن لة ما أ ا الإنسان علم حكم مسأ ذ ل : "إ قال لي رج

ري اد كف ق ي أو أعت ي الماض ري ف ه قول كف ما صدر من ه رب ن أ ك أي احتمال ب ده ش ا من عن يض ياط ، وأ ورا للإحت هد ف تش ي ه أم لم تحصل ف من

ا أكدا ، هن ه ليس مت ري أم لم يقصده لكن ى الكف ري ، ولم يعرف هل هو قصد المعن ى كف ها معن ى ومن ر من معن ارة تحمل أكث عب ظ ب أو لف

ك في ا من ش لذ واطر، ف ة ، ولا الخ ك الوسوسة المعروف الش ورا ، وليس المقصود ب ياط ف هد للإحت ه الحالة أن يتش ي هذ ب عليه ف يتوج

ر ، أي صار هل هو الآن مسلم أم كاف ك ف ن ش إ سه ، ف ف ي إسلام ن ك ف لك يكون قد ش ذ هد فوراً ؛ لأنه ب ب عليه التش ر يج وقوعه في الكف

ه كله ا أم قويا ؛ لأن ف عي ك ض لك الش ورا ، سواء كان ذ ن ف ي هادت الش طق ب ه أن ين ب علي ه يج ن ا معلوم أ ده احتمال أنه الآن كافر ، وهذ عن

ي إسلام اك ف ا حكم الش ا الحكم ، وهذ ليس لها هذ ك ف لى حد الش واطر والوسوسة التي لم تصل إ ك ، أما الخ ل تحت مسمى الش يدخ

ين هادت الش طق ب ه أن ين ب علي من قال لا يج ن ، ف ي هادت الش طق ب ه الن ب علي ه يج ن يرهم ، وأ ة ، وغ ي ف ي كتب الحن ه ف سه منصوص علي ف ن

ها ، معلومة مع علي لة مج ه المسأ ر ، وهذ ر كف الكف ا ب ا ؛ لأن الرض ر من يقول هذ ا يكف لذ ر ، ف قى على احتمال الكف ي له أن يب يكون قد رض

ي ك أو أحتمال ف ده ش ا أن من عن ا صحيح ؟ وهل حق هل هذ رورة ". ف الض كر ما علم من الدين ب ن ل تحت قاعدة من أ تدخ اهرا ، ف علما ظ

يرهم ؟ ة وغ ي ف ي كتب الحن كور ف ا الكلام مذ ياط ؟ وهل هذ ورا للإحت هد ف ه التش ب علي ر أم مسلم يج سه ، أي هل هو الآن كاف ف ن

صلة ة المف اب الإج

، ك الش رة ب لا عب ي أم لا، ف ي الماض ه ف ك هل حصلت من ر، وش ها كف ن لة أ ك ، ومن علم حكم مسأ الش ه ب رج من ، لم يخ ن ي ق ي ت إسلامه ب ب من ث

عل. والأصل عدم الف

عله اله أو ف ه ق ن ر هل احتمل أ ظ عل، ن كلما علم حكم قول أو ف اب الوسوسة ، ف تح ب لك : يف ذ ام ب ، والإلز ن ي هادت الش ان ب ي مه الإت لا يلز ه ف وعلي

هد! تش ي ، ف

لة ا أسوأ من المسأ مة له ، وهذ ي ليط لا ق ا كله تخ هذ ر، ف الكف ا ب ي الرض ا يعن ين هن هادت الش ك من أن عدم الأمر ب كره محدث ولا صحة لما ذ

. ين هادت الش ره ب ي ه لم يأمر غ ير مسلم لأن ل تكف ، ب ك ر من لم يش ي رتب عليه من تكف الأولى؛ لما يت

را من الأحكام على ي رعون كث ، ويف ات ي ل الرياض ر كما يتعاملون مع مسائ ل الإيمان والكف ي يتعاملون مع مسائ لاء الذ ر من هؤ ب الحذ ويج

ت أصلا. ب ث مقدمات لم ت

ك الطارئ ت للش ف ي حقه حكم الإسلام، ولا يلت ستصحب ف ا المسلم يُ لى دليل، وهذ اج إ وب يحت : أن الوج ن ي هادت الش د عدم الأمر ب ن ومست

عليه.

. ين هادت الش مر ب ه لا يؤ ن إ ، ف ت الردة ب ث وما لم ت
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قده ع عما اعت رض ، أو استحلال محرم ، لم يصح إسلامه حتى يرج حد ف ج ن ارتد ب ه الإمام أحمد " )4 / 62(: " وإ ق ي ف ي ف ي " الكاف وف

تهى. ن " ان ي هادت ، ويعيد الش

لا الله له إ هد أن لا إ أن يش ر : إسلامه ، ب ة المرتد وكل كاف ل " )2 / 168(: " وتوب ب ن حن هب الإمام أحمد ب قه على مذ ي الف ي " المحرر ف وف

اب ، أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ي ، أو كت ب رض ، أو تحريم ، أو تحليل ، أو ن حد ف ج ره ب لا من كان كف وأن محمدا رسول الله ، إ

تهى. ه " ان حود ب المج قراره ب ن : إ ي هادت ته مع الش وب ت ر العرب ، ف ي لى غ إ

را. ر لا يكون كف ي ر الغ كف ا ب دهم أن الرض ، والأصح عن ة ي ف د الحن كرت عن قف على ما ذ ولم ن

ر ، ي ر الغ كف ا ب الرض ر ب ه لا يكف ن : الأصح : أ صاب ي الن ة وف ي ان ارخ ت ي الت " )5/ 133(: " قال ف ق حر الرائ ته على "الب ي ي حاش دين ف ن عاب قال اب

ر. ر كف الكف ا أن الأمر ب ن ايخ ين مش لاف ب ي : لا خ رر المعان ي غ وف

ر ، تل على الكف ا أحب الموت ، أو الق ذ ه ، أما إ ر ويستحسن ف الكف ا كان يستخ ذ را ، إ ما يكون كف ن ر : إ ي ر الغ كف ا ب : الرض ان رت رح السي ي ش وف

را. ا لا يكون كف هذ ه : ف م الله تعالى من ق ت عه ، حتى ين طب يا ب ذ ديدا مؤ لمن كان ش

تهى. صيل " ان ر تف ي ر ، من غ ر : كف ي ر الغ كف ا ب ة : أن الرض ف ي ي حن ب ا على رواية أ رن وقد عث

ي كر ف ما ذ ك ؛ ف ع الش ن ، والحرص على قواعد الإيمان ، ودف ي ق   والي حث ي صورة الب يرها ف هرت لغ ر من الوسوسة ، ولو ظ ب الحذ والواج

ر ، وداء طي اب خ ن ، وهو ب ي من ر لعموم المؤ ي ك والتكف طرات السوء ، وتطريق الش اب الوساوس ، وخ تحا لب ال : لا يعدو أن يكون ف السؤ

يل . وب

والله أعلم.
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